ترجا لين 


م سر 012 ور ۳۰ 
عفر 4 ولوالدمّه وَل للمسسّلمين 


من |صدارات 
عه وي 2 مسر مجم 2 ال رة 
وه ال کر رس صا الرس اة 


بقلم 
فضيلة الشي لشيخ العلامة 
محمد بن صالح العثيمين 


غفرالله له ولوالديه وللمسلمين 


من إصدارات 


مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخبيرية 


(ح ) مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية, ١١٠٠د‏ 
فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العثيمين» محمد بن صالح 
بحث مختصر 2 بیان الديات./ محمد بن صالح العثيمين - الرياض ۱۳۳ 
۲ ص ؛ 7١1١4‏ سم (سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين؛ ۱۲۰) 
ردمك: ۷ 5١١ل‏ ۳ ۳ ٩۷۸‏ 
۱- الدية أ- العنوان 
١1/1‏ 


بت السلسلة 


ديوي 00۷ 


رقم الإبداع: 115/4551 


٩۹۷۸-٦۰۴-۸۰۳۴۹٦1 -۱۹- ۷ : ردمك‎ 


حقوق الطبع محفوظة لمؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخبرية 
إلا لمن أراد طبعه لتوزيعه مجانا بعد مراجعة المؤسسة 


الطبعة الاولی 
حمادى الا خرة ۵۱:۲۲ 


يطلب الکتاب من : 
مؤسسة الشیخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
القصيم . عنيزة ۵۱٩۱۱‏ ص. ب ۱۹۲۹ 
هاتف ۰۱/۲۹۱۱۲۱۰۷ فاكس ۰1۱/۲۹۲۰۰۹ جوال ۰۵۵۲۹۲۱۰۷ 
(www. binothimeen.com E.mail: info Y(@binothimeen.com)‏ 
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لے مالساي 
ازریم یر مرا یبا مب و کا يحب د ہنا وی اہ ران لزلا لاہ 
وہر لاخر کہ لہ دیرف( تزع الأو عا شید ان #براهيرة ور رل(لمطه 
۳ خلملم المتى صا یر ودا ںاہ ماضعابم ومن برام اهترک عل تسل" 
بیان الدبات فى هرك 
ال يأل ١‏ فى درم الخرا 
ال إلى : TEKE‏ : 
النسل الونه : ف ديح لعي . 
التل اراح : فی دية الكن رف تایب مالجرس . 
١‏ سرت فم .فى ذكرا لخلا ف عا لاد لم بعد رطام بغي رترجيع لام عش 
لا لن يخصوصة” كل مم يكن م ترج ماقام الرليل بن على رسا نه . 
اسال اس أن ينضح بم مأن لس اذنية دول المل إنمسميع جيب . 
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10 
ميرك رصبت فیم دية أهل ذ در ۱ رین مكل أن يلون عة کا برین من برل ماود 
وا لمران ارافان مف کا بدن مع لم يبرل مزم وجمت فيه دي :عسل لانم 
لم ربل فيه كناد وم م فال کب ف دیح الجهيلانه مین ومازا< مرا شي ” 
ومزاهوالأمع لأن اليظ ا هی رض لسيم قال هرگ رلذك لقتل ود 81ن ماو 
فيه أقل ديام فان الیتیت ام وض بعض الت | زین نی . ما 
الى هذا نتوى ما أرد ناه ونان امہ يوم لعج الموافق ه عبان مشاه 
وكيس الزی بشعت ت الا هات . كنتيم ١‏ بالل امین 


بحث مختصر في بيان الديات 


مقدمة 
الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فیه» کا يحب ربنا ویرضی» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له امحمد في الآخرة 
د 4 4 ص و 

و و نید آن ا عا ورس له ای وا له ي 
صل الله عليه وعلى آله وأصحابه. ومن داهم اهتدی» وسلم تسليً)ا. 
أما بعد فهذا بحث متَص في بيان الديات» في فصول: 

٠‏ الْمَصْل الأوّل: في ديّة ار السلم. 
٠‏ الْمَضْل الثاني: في ديّة أهل الكتاب. 
٠‏ الْمَصْل الثالث: في ديّة الجوسی. 
٠‏ الْمَصْل الرابع: في ديّة الكفار غير الكتابيّين والجوس. 
اقتصرت فيه على ذكر الخلاف والأدلة» بقدر المستطاع» بغير 
قاع الدليل عنده على رجحانه. 
أسأل الله أن ينفع به وأن يُخِلِص النية» ويُصلح العمل إنه 
د عد و 


بحث مختصر في بیان الدياء الديات 


وقد اختلف العلاء فيها على أقوال: 


القول الأول: أنها خمسة أصول: 


مئة من الإبل» ومئتان من البقره واَلْفَانٍ من الخنم» ]| 
من الذهب (يعادل أف يثقال)» واثنا عشر الف درهم فضة (تعادل 


وهذا هو المشهورٌ من مذهب الامام أحمد عند المتأخرين من 
أصحايه. کے ف النتهی» والاقناع وزاد الستقنع» وغيرهاء قال ف 


المغني (۷/ 7069 ): «وهذا قول عمر » وعطاء» وطاووس. وفمهاء 


المدينة السبعة» وبه قال الثوري» وابن أب ليل» وأبو يوسف. ومحمد). 


واسند لوا: 


أولا: بها ثبت في الصّحيحين» من حديث سَهل بن أبي ی 
موقن لفحل e‏ سول د E a‏ 
قتبلا في خيبر» وفيه أن انب وداه بمئة من الإبل'"". 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب القسامة باب القسامة )٤٤٤١(‏ 


بحث مختصر في بیان الديات © 
وثانيًا: بما رواه النساتي والبيهقي وكذا آبو داود في المراسيل» أن 
النبيّ اة کتب إلى أهل اليمن كتابًا فيه الْفْرَائْضُ والسّنن والديّات 
وفیه: 'وَإنَّ فى اس الدّيَةَ ماه من الابل... وَعَلى آهل الذَهَب أَلْفْ 
دِينَار»"" قال في نيل الأوطار (5/ ٠‏ 5 (وقد جراعة من 
الأئمة منهم أحمد» والحاكم» وابن حبان» والبيهقي» وفي (۲۹۳) منه 
رصح اما مه حت الیو لام ع الانكات اف من 
الائمة منهم الشافعي, ونقل عن الحاكم قوله: «قد شهد عمر بن 
عبدالعزيز» وإمامُ عصره الزهري بالصحة لهذا الحديث» وعن يعقوب 
بن أبي سفيان: أن صحاب رسول الله ية والتابعين يرجعون إليه 
ویدعون رآیهم. وعن ابن عبد البر قوله: «هذا كتاب مشهورٌ عند هل 
السيرء معروف عند أهل العلم معرفة یستغنی بشهرته عن الاسناد؛ 
لانه أشبة التواتر في مجيئه» لتلقي الناس له بالقبول والعرفة» ا.ه. 
وثالّا: بيا رواه الخمسة إلا الترمذي عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده قال: «قضى رسول الله اة أن من كان عقلّه في البقر 
على أهل البقر مائتي بقرة» وعلى من كان عله في الشاء أَلّفي شاة»". 


(۱) آخرجه النسائی(۸/ ۰9۷ رقم ۰4۸۵۳ والحاكم (۱/ 05۳ والبيهقي /٤(‏ ۸۹ 
رقم ۷۱۷ وأبو داود في الراسیل (۲۵۹). 

(۲) آخرجه أحمد (۲/ ۰۲۱۷ رقم ۰۷۰۳۳ وأبو داود: کتاب الدیات باب ديات 
الاعضای رقم (4017)» والنسائي في الکبری (۸/ 4۲ ۰ رقم 4۸۰۱ وابن 
ماجه: کتاب الدیات باب دية الخطأء رقم (۲۱۳۰). 


CA‏ بحث مختصر في بيان الديات 
قال في نيل الأوطار (73717/7): «في إسناده محمد بن راشد الدمشقى 
المكحولي» وقد تكلم فيه غيرٌ واحد». ۱ 

ووابعا با زواه او داودعن این عابي - رضي الله عنهم| ‏ «أن 
رجلا من بني عَدِّ فتل فجعل النبي ية دیته اثني عشر ألم . قال 
بو داود: #رواه ابن عیینةه عن عمرو بن ديتاز» عن عكرمة؛ عن 
النبي ماو وم يذكر ابن عباس». 

وفي نيل الأوطار (7/ 7717) قال الترمذي: «ولا نعلم يذكر في 
۵ ل ا لل ا ومحمد بن 
مسلم هذا هو لطاع وقدآعرج له لبخاري في التابعات» رسيم 
في الاستشهاد» ووثقه يحيى بن معين» وفال مرة: «إذا حدث من 
حفظه بخطی» وإذا حدّث من كتابه فليس به بأسٌ»: وضتفه الامام 
آجد ثم عارض - أي صاحب نيل الأوطار ‏ هذا الحديث بحديث 
عبرو اي ع امع مد ا کل هود 
النبي ی ثهانمائة دینار» أو ثانية آلاف ۳ وأن عمر رفعها حين 
غلت الابل إل آف دینار واثئي عشر آلف درهم. وقال: «لا يخفى 
أن حديتٌ ابن عباس فيه إثبات أن النبي ية فرضها اثني عشر ألما 
وهو مُثْبِتء فيُّقدّم على النافي كا تقرر في الأصولء وكثرة طرقه تشهد 
لصحیه والرفع زباد نأ وقعت من طریق نه تعن الأ جا نم 


(۱) أخرجه أبو داود: کتاب الديات» باب الديّة کم هي؟ رقم (1۸ 4۵0). 


القول الثَّاني: أن أصل الديّة الابل فقط: 

وهذا ظاهرٌ كلام الخرقيَء قال في المغني (۷۵۹/۷): «وهذا 
إحدى الروايتين عن آحد. ذكر ذلك أبو الخطاب» وهو قول طاووس. 
والشافعي؛ واین النذر ثم ذکر القول بأن امسة ر واستدل 
له ثم قال رادا له: «ولنا 1 النبي 385: آلا إن في فتیل عَمْدٍ اخطر 
تيل السّوْطٍ وَالْعَضَا من مِنَ الإبل»'"» ولان الب بيه فرّق بين دية 
موق يديا ودب یا زلا یهافش 
الإبلء ولأنه بدل متلف حقا لآدمي» فكان متعيّنًا كعوض الاموال» 
وحديث ابن عباس يحتمل أن انب أوجب الوّرق بدلا عن الإبل؛ 
واخلاف في زا الا میت خرن شعي قل أن 
الاصل الابل؛ فان إِيابّه هذه الذکورات على سبیل التقویم لغلاء 
الابل ولو كانت أصولا بنفیها لم يكن جایها تقويًا للإبل» ولا كان 
لغلاء الابل أثرٌ في ذلك ولا لذكره معنىّ» |.ه. 

وقال في الإنصاف :)٥۸/٠١(‏ قال ابن منجا في شرحه: 
«وهذه الرواية هي الصَحبحة من حيث الدلیل قال الزركشيٌ: هي 
آظهر دلیلا وتصَرّه) ا.ه. 
(۱) آخرجه أحمد في مسنده برقم (14۹۷). والنسائي: کتاب القسامت باب ذکر 


الاختلاف عل خالد الحجذاء. رقم ( 6۱۷۹۵ وابن ماحه: كنات الديات. بات 
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وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي البلاد السعودية 
في زمنه ‏ رحمه الله -: «لا يُعلّم خلافٌ بين أهل العلم أن الابل أصل 
في الديّة» وأن ديّةَ الحرٌ المسلم مئة من الابل» وهل هي الأصل لا 
غيرهاء وما سواها من باب القيمة» أو معها غيرُها؟ الراجح عند أئمة 
0 5 ¢ و 
الدعوة ‏ رحمة الله عليهم ‏ أنها هي الاصل لا غير وما سواها من 
باب القيمة» وهذا اختيارٌ الخرقىٌ» والموفق» من كبار علماء الحنابلة: 
وهو مقتضى الأحاديث». ثم ذكر ثلاثة أحاديث مرفوعة ثم ذكر أثر 
عمر - رضی الله عنه ‏ أنه قام خطيبًا فقال: «ألا إن الابل قد غلت. 
قال: فقوم على أهل الذهب ألف دینار وعلى أهل الورق اثني عشر 
لماه وعلى أهل البقر مائتى بقرق وعلى أهل الشاء آلفي شاةٍء وعل 
آهل ا لحل مائتى حلة» رواه آبو و 
وقد انتصر ابن حزم رحمه الله لهذا القول انتصازا بالغاء فقال 
بعد أن ذكر (۳۸۸/۱۰): «آن الديّة في العمد والخطأ مئة من الإبل. 
فان عدمت فقيمتها لو وجدت في موضع الحكم» بالغة ما بلغت من 
أوسط الإبل»ثم قال بعد ذلك: «لا تكون البتة من غير الإبلء 
وت ,لاق E‏ ان 3 
الحاضرة والبادية سواءء ثم استدل لذلك» ودکر حديث سَهل بن ابي 
نم وقال: «فصّحٌ أن الديّة مثة من الإبل» وهذا حكمٌ منه - عليه 
(۱) انظر: (۳۲۹/۱۱) من فتاوى ورسائل ساحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد 
اللطيف آل الشيخ. 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الدیات باب الدية كم هي؟ رقم (50417). 


بحث حث مختصر في بيان الديات 


الصلاة والسلام ‏ في ديّة حضري اذَّعى على بَدَويٌ» فبَطل أن تكون 
الدية من غير الابل» وأيضًا فقد صح أن الإجماع ميقن على أن الدية 
د واختلفوا في: هل تكون من غير ذلك؟ والشريعة 
لا يحل أخدُها باختلاف لا نص فيه» |. ه. 

واختلف القائلون ذا القول في) إذا عدمت الابل» أو غلت 
غلاء فاحشا. 

فقال بعضهم: یرجع إلى قیمتها من نقد البلد بالغة ما بلغت 
وهذا قول الشافعی في الجديد. قال في الاقناع في حل آلفاظ أبي 
شجاع (1311/5): «لانها بدل متلف. فيرجع إلى قیمیها عند إعواز 
أصله. ونوم بنقد بلده الغالب لأنه أقربٌ من غيره E‏ 
«وهذا هو القول الحديد» وهو الصّحيح» ا. ه. وهذا ظاهرٌ كلام ابن 

وقال آخرون: بل يرجع إلى أف دينار» أو اني عشر أف درهم 
فضة وهو قديم ول الشافعيّ» قال في الجموع (۱۷/ 4۱۳): «وبه 
قال مالك». 

القول الئَّالث 4 أصل المسألة: ان الأصول كلاثة: 

الابل والدنانيك والدَّرَاهَمٌء وهذا قول أبي حنيفة» كما في مجمع 
الأنهر (۲/ ۰۳۸ وكذلك قول مالك كما في الموطأ )١77/5(‏ شرح 
الزرقاني» لكنها عنده مُوزّعة بحسب الاختصاصء قال: «والأمر 


2 4 بحث مختصر في بیان الديات 
المجتَمَع عليه عندنا أنه لا يُقبل من أهل القرى في الديّة الابل ولا من 
أهل العمود الذهبُ ولا الوَّرِقُء ولا من أهل الذّهب الوَّرِقٌء ولا من 
أهل الوّرق الذهب» ا. م 

ولي الکاي لابن عید اثبر ٩/۲(‏ ° «ولا يقبل في الديات 

من أهل الذّهب ورف ولا من أهل الوق ذمبّه ولا بل ولا يُقبل 
ر آهل الابل إلا الابل ولا تكون لق غير الابل والذهب 
والورق هذا كله قول مالك وآصحابه. وجماعةٍ من أهل المدينة» وفي 
المدينة ة جماعة تخالفهم في ذلك» | . ه. 


فصل الثاني : فى دية أهل الكتاب 


وهم اليرت إل :دين اليهود أو الضارئ: وقد اختلف فيها 
آمل العلم على أقوال: 

القول الأوّل: آنها صف ديّة السلیم: 

وهذا هو الشهور من مذهب ال مام أحمد بن حنبل» کا هو 
معروف في کتب التأخرين» كالمنتهى. والإقناع» وزاد الستقنع» وغیرها. 

واستدلوا بها رواه الإمامٌ أحمد في السند (۲/ ۱۸۳): «عن عمرو 
بن شعیب عن أبيه» عن جده: أن النبىّ ية قضى أن عقل أهل 
الكتابَئن نصفٌ عقل المسلمين» وهم اليهودُ والتصارى». قال في الّفتح 
الربانی (۱/ ۵۵): ((وسنده 8 وصححه ابن احارود» ورواه 
الترمذي بلفظ : «عقل الکافر نصف عقل الومن»( وحسنه) ا.ه. 

وقال ابن القیم في التهذیب (۳۷4/۷): «وهذا الحديث 
صحیح إلى عمرو بن شعیب. والجمهورٌ يحتجون به وقد احتج به 
الشافعيٌ في غير موضع» واحتج به الأئمة كلهم في الديات» ا.ه-. 


(۱) أخرجه الترمذي: كتاب الدیات باب ما جاء في دية الکفار» رقم (۱8۱۳)؛ 
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ولأن آهل الكتابئن كفارٌ حين کفروا بمحمد َة فلا كرامة هم 
عند الله - تعالى ب» فلا يمكن أن يُساوَوًا بأهل الإيهان. وقد قال الله 
م صو ف و مج و ۳ 
- تعال -: #ولعبد مَومِن حير من ملد ر و جک 4 [البقرع:۲۲۱]) 


صمي ۸ + 


وکر تن لک منوب عند و من مت له وعضت عليه 


وقال: فل هل أ 
ول َه القردة وللتازر وعد اموت وليك سر كاتا وال عن سوه 
الیل # [المائدة: 1۰ ]. 

قال في الغني (0/ 947/): «وهو مذهب عمر بن عبدالعزیز 
وعروة» ومّالك وعمرو بن شعيب»» قلت: «وذكره ابن جرير في 
تفسيره (۵/ ۱۳۵) عن عمر بن اخطاب - رضي الله عنه > لكنه من 
روا ری ینت 116 . 

المَوّل التّاني: أنها ثلث ديّة المسيم: 

u,‏ الشافعيّ» وإحدى الروَايتيْن عن آحد لكنه لكنه رجع 
عنهاء ففي المغني (۷/ ۷۹۳) أن صال ًا روى عنه أنه قال: «کنت 
آقول ديه اليهوديّ والتصران أربعة آلاف» وأنا الیو آذهب إلى نصف 
دية السلم حديث عمرو بن شعیب. وحدیث عثان الذي يرويه 
الزهري» عن سالمء عن أبيه» |. ه. ثم قال: «روى عمر وعشان: أن 
ديته أربعة الاف درهم» وبه قال سعيد بن المسيب» وعطاء والحسن» 
وعكرمة» وعمرو بن دينار» وإسحاقء وأبو ثور» ا|.ه 

قلت: وذكره ابن جرير في تفسيره /٥(‏ ۰۱۳۰ عن سليان بن 
يسار أيضًا. 
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واستدلوا با يل: 

أولا: با روي عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه - أن النبئّ 
ية قال: «ديّة اليهودي والنصراني أربعة آلاف أربعة آلاف)7" 

وئانبا: ۳ رواه عبد الرزاق 2 مصنفه (۱۰/ )٩۲‏ عن ابن 
أن النبي و فرص على کل مسلم قتل رجلا من أهل الکتاب أربعة 
آلاف درهم». ورواه البیهقیْ (۱۰۱/۸) عن طریق جعفر بن عون 
عن أبن جریج به. 

وثالثا: بها صح عن عمرٌ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - أنه جعل 
دية اليهوديّ والنصران أربعة الاف درهم. 

ورابعًا: بأنه آقل ما قیل» والأصل براءة الم فيؤخذ با أجمع 
عليه دون ما اختلف فيه. 

قال ابن القيم في التهذيب ‏ تهذیب سنن أب داود المطبوع في 
حاشية ختصر السنن للمنذري ومعام السئن للخطابي ‏ (5/ ۳۷۰): 
(۱) قال ابن اللقن في البدر المنير (۸/ 44۳): اهَذا ا لحديث لا أعلم من خرجه بعد 


ی 


ال الشديد عنه وَعَرَاهُ الرافعي ِل احتجاج لاحاب وصاحب الطلب 
عزا إل رِوَايّة أبي إسْحَاق المروزي في كر حهء وا أعرفة من قضاء عمر؛ . وقال 
ان عجر تا ۱ ۷1 « أذ من حَدِيثِ باه إلا فا در 
ای ای و ای ل وم ای عفة 


ب ها و مت و 
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«قال الشافعي: قضى عمر بن الخطاب وعثان بن عفان - رضي الله 
عنها - في ديّة اليهودي والنصراني بثلث ديّة المسلم» وقضى عمر في 
ديّة الجوسي بثمانمائة درهم» ول یغلم أن أحدًا في حیاتهم قال آقل من 
هدام وقد فیل: إن دياء تهم أكثرٌ من هذاء فألزمنا قاتل كل واحد من 
هؤلاء الأقلّ ما أجمعوا علیه». ا. ه. 

فهذه أدلة هو لاء واخوات عنها: 

آما الأول: وهو مخت عبادة بن الصامت. فقال عنه في المغنى 
(۷/ ۳۹6): «لم یذکزه أهل السنن» والظّاهر أنه ليس بصحیح» وني 
المبدع (۸/ ۳۵۲): «لم یذکزه أهل الحديث. فالظاهر أنه غير صحیح). 

وأما الثاني: وهو حديث عمرو بن شعیب. فضعیف؛ لأنه معضل. 

وعلى تقدير صحة این فهما محمولان على أن تقدیرها بأربعة 
ل لل ل دري انوا ديد 
كانت تساوي EE‏ آلاف درهم» فنصفها اراد آلاف درهم» ثم 
ارتفئعت القيمة حتى بلغت اثني عشر ما ولهذا كان e‏ 
وين ای الات دون ذلك الد 

ةقان في دلیلهم الثالت فان الاثر جاء بلفظ آربعة 
آلاف درهم دون لث الديّة» وهذا من باب التقويم لا التحديد. 
وٍذا کان من باب التقویم فانه يزیدٌ وینقصء ویدل مذا ما أ سد 
البيهقي (۱۰۱/۸) عن عمرو بن شعیب» عن آبیه عن جده قال: 
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«كانت قيمة الديّة على عهد النبي با انائة دينار» بشانية آلاف 
درهی وديّة أهل الكتاب يومئذ النصف من ديّة المسلمين. قال: 
فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر ‏ رضى الله عنه - فذكر 
حطبته في رفع الديّة حين غلت الابل. قال: وترك دية أهل الذمة ول 
یرفغها فيا رفع من الديّة». قال البيهقي معللا ذلك: «لم يرفعها عمر 
- رضي الله عنه - فيها رفع من الديّة علا منه بأنها في أهل الكتاب 
توقيف, وفي أهل الإسلام تقويٌ» ا.ه 

وقال ابن القيم في التهذيب (1/ ۲ بعد نقل كلام البيهقي: 
لیب ابن خریج وین العلم وخر ان مرو بن معیبت 
صريحة في التتصیف. ففي آحدهما قال: نصف ديّة السلم. وفي الآخر 
قال: أربعة ا كانت دية م ثانية آلاف. فالروايتان 
صريحتان في أن تنصيفها توقیف» وسنة من رسول الله اف فكيف 
يترك ذلك باجتهاد عمر - رضي الله عنه موق اود لصم ورد 
عمرٌ لم يرفع الديّة في القَدْره وانما رفع قيمة الابل لا غلت فهو - رضي 
الله عنه ‏ رأى أن الابل هي الأصل في الديّة» فلا غلت ارتفعت 
قيمتهاء فزاد مقدار الديّة من الوّرق زيادة تقویم لا زيادة قذر في أصل 
الديّة. ومعلومٌ أن هذا لا يبطل تنصيف ديّة الكافر على ديّة المسلم» بل 
أقرها أربعة آلاف كا كانت في عهد النبي بلا وكانت الأربعة ال لاف 
حينئل نصف الدیة» إلى أن قال: -«فعمر أدّاه اجتهاده إلى ترك الأربعة 
الآلاف كا كانث» فصارت لا برفعه ديّة المسلم لا بالنّص والتَّوقِيفٍ 
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وهذا ظاهرٌ جدَاء والحجة انا هي في النصض) ا.ه. 

وأما دليلهم الرابع: وهو الأخذٌ باقل ما قيل» فقال عنه ابن 
القيم في التهذيب (777/5): «ٍن الشافعي - رحمه الله - كثيرًا ما 
يعتمده؛ لأنه هو الجْمَم عليه» ولكن انیا يكون دلیلا عند انتفاء ما هو 
أولى منه. وهنا النص آول بالاتّباع» ا.ه. 

القول الثالث 4 اصل المسألة: أن ديّة الكتابي كديّة المسلم 
سواء. 

وهذا مذهبٌ أبي حنيفة. قال في الغني (۷۹۳/۷): «قال 
علقم واه والشعبي والثوري» ۳ بو حنيفة: ديته كديّة المسلم. 
وروی ذلك عمر بن الخطاب» وعثان بن عفان» وابن مسعود. 
ومعاوية - رضي الله عنهم ‏ وقال ابن عبد البر: هو قول سعید بن 
المسيب» والزهری» |.ه. 

وذكره ابن جرير في تفسيره (۱۳4/0) عن آيي بکر وعثمان 
- رضی الله عنها ‏ لكنه من رواية الزهري عنههماء وذكره أيضًا عن 
ابراهيم النخعم» وعطاء. 

واستدلوا: 

آولا: بقوله تعال: #وّإن کاب من قوم بتکم م 
م کن یه مک آه له E‏ مومع 4 [النساء؟9]. 
قالوا: فلا تساوى أهل الیثاق مع المؤمنين في الكفارة» وَجَبٍ أن 
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یتساووا في الديّة» ولأن الديّة في كتاب الله تعالى - مجملة» لم يكن فيها 
بيان في الكمية» ولا في النوعية» فوجب التساوي بينهما. 

وثانيًا: بحديث ابن عباس - رضي الله عنهیا - أن النبيّ ية ودّى 
العامريّين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري بديّة المسلمين» وكان 
ها هد 1 يقس مرو ادا و وتان يعدي 
غریت. لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

وثالقا: بها أخرجه البيهقي من حديث الزهري أن ديّة اليهودي 
والنصران في زمن النبی كله مثل دية السلم وفي زمن أبي بک 
وعمر وعثمان. 

والجواب عن هذه الأدلة: 

آما الأول: وهو قوله تعالى: وان كاين قوم بتکم 
تم میک 4 الخ» فإن قياس تساوي الومن وأهل الیثاق في 
الديّة على تساو في الكفارة قياس فاسد الاعتبار؛ لأنه مُصادِمٌ 
لحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده الدال على التفرقة بين 
المؤمن والكتابي. و ود قال الاي ال رثك وت مون مر من 
مرل ولو اغجبکہ 4 البقر::۲۲۱]» وقال - تعالى -: إمثل الْمَرِيِعَيْنٍ 
كا لاقي والأصي ابر وسییم هل يوان ملا أن لکد 4 
[مرد:؛۲]» ولا يمكن أن عل عوض من حاد الله ورسوله وعادى الله 


(۱) أخرجه الترمذي: كتاب الديات» باب ما جاء فيمن قتل نفسا معاهدق رقم .)١5٠54(‏ 
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ورسوله كعوض من وال الله ورسوله وأطاع الله ورسوله. 

وأمًا تساویپ| في الكفارة ذ فون أجل حقٌّ الله حيثُ إن کل نفس 
منهیا معصومّة ذات حرمة. 

وأما کون الديّة مجملة في الآية كمية ونوعية» فقد بينت السنة 
هذا الاجمال والديّة المذكورة لذوي الميثاق ۸ تأت معرّفةَ حتى يُقال 
نها هي الديّة التى ذكرت للمؤمن في أول الآية» فتنکیرها يؤذن بأنها 
غير الأولى» كما هو الغالب في إذا کزّر الاسم بكرةًٌ. 

وأما الثاني: وهو حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أن النبي 
كله ودع العام دة امان ديت ل تقوم به الحجة. نقل ابن 
القيم في التهذيب (5/ ۳۷۷) عن الشافعي أنه قال: «لا يثبت مثله». 
سعيد ابن المرزبان» قال البيهقي في سننه (۸/ ۱۰۲): «لا بحس به». 

وقد رُوي نحوه من طريق آخرٌ عن ابن عباس - رضي الله عنهم| - 
وفيه اسر بن عمارة» قال البیهقی (۱۰۲/۸): «متروك لا يحتج به», 
وتابعه الشوکان في شرح المنتقى /٦(‏ ۳۵۲). 

وأما الثالث: وهو حدیث الزهري أن ديه اليهودي والنصرانٌ 
حجة» ولا يقاوم ما هو أصح منه» قال البيهقيٌ (۱۰۲/۸): رده 
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وعثمان ‏ رضي الله عنهما ‏ ما هو آصح منه والله أعلم». وقد ذكر في 
هذا الباب حدیثا عن ابن عمر: أن النبىّ ب وَدَى ذميًا ديه مسل 
و سنده آبو كزز» ونقل عن الدارقطني قوله: «أبو کرز هذا رر 
الحديث. ول يروه عن نافع غيرّه». 

فتيئّن مذا أن هذه الأحادیت الضعيفة لا ثقاوم ما هو أصح 
نها لا سيا ال تمل أن ال 3 فعلها لسبب اقتضاهاء قال 
بر العرین في آحکام القرآن (6۷۸/۱): ا کان علی معنی 
الاستئلاف لقومهم إذ كان یوویه من بل نفسه ولا یرتبها على 
العاقلة» والا فقد استقز ما استقرٌ على ید عمر» حتی جعل في 
المجوسيّ ثانماثة درهم لنقصه عن أهل الکتاب» وهذا يدل على 
مراعاة التفاوت. واعتبار نقص الرتبة» ا.ه. 

وف أصل انمالك ان ما مر 
و _ رحمه الله في المحل ( كا «وإن 
قتل مسلمٌ عاقل بالغ دم أو شتا عمدًا أو خطأء فلا قود 
عليه» ولا ديّة» ولا كفارة» ولكن یدب في العمد خاصة» ويسجن 
حتى یتوب» كفا لضرره! ا.ه. 


ذهب الإمامٌ أحمد - رحمه الله أنه إذا قتل المسلمٌ كافرًا معصومًا 
كتابيًا أم غيره عمذاه أضعفت عليه الديّة كا في الإقناع وغيره. وي 
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الغني (۷/ ۷۹۰): «هكذا حكم عثمان - رضی الله عنه - رواه مد 
عن عبد الرزاق» عن معمر» عن الرهري» عن سال عن آبیه: أن 
رجلا قتل رجلا من أهل الذمت فرفع إلى عشمان فلم یقتله وغلظ 
غليه الت دینار» فصار الیه أحد اناعا لدة ا.ه. 

قال ابن حزم (۳4۹/۱۰): «هذا في غاية الصحة عن عثانء 
ولا يصح في هذا شىء غير هذا عن أحدٍ من الصحابة» إلا ما ذكرنا 
عن عمر أيضا من طريق النزال بن سبرة» ومن طريق عبد الرزاق» نا 

۶ ى و۶ م ۳ 

مالك محدث: أن مبوديًا قتل غيلة» فقضى فيه عمر بن الخطاب بائني 
عشر ألف درهم» |.ه. 

قال في الانصاف (۷۷/۱۰): «وهو من الفردات». 

وفي الغني (۷/ ۷۹۰): «وجهور أهل العلم على أن ديّة الذمي 
لا تضاعف بالعمد؛ لعموم الاثر فيهاء ولأنها ديّة واجب فلم 
تضاعف كديّة السلم أو كما لو كان القاتل ذمیّا» ا.ه. 

وفي البدع (۸/ ۳۹-۳۳): «ومذهت الجماهير من العلماء أن 
ديّةَ الذميّ في العمد والخطأ واحدٌ للعموم» وكا لو قتل حر عبذا 
عمدًا؛ لأنه بدل متلف. فلم تضاعف كسائر الأموال» ا.ه. 

وفي نيل الأوطار (7/ ۳۵۲): «ما ذهب إليه أحمد من التفصيل 
باعتبار العمد والخطأ فليس عليه دليل» ا. ه. 
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الفصل الثّالث: في ديّة المجوسي 


وقد اختلف فيها آهل العلم: 

القول الأول: آنها ثمائمائة درهم: 

وهذا هو المشهورٌ من مذهب الإمام أحمدء كا في النتهی 
والإقناع» وزاد المستقنع» وغيرها من كتب المتأخرين. 

قال في المغني (747/1): «وهذا قول أكثر أهل العلي 
قال أحمد: ما أقل ما اختلف في ديّة الجوسی» وممن قال بذلك 
عمرٌ وعثمان وابن مسعود ‏ رضي الله عنهم -» وسعيد بن المسيب» 
وسليمان بن يسار» وعطاء» وعكرمة؛ والحسن» ومالك. والشافعيٌ 
وإسحاق»ا.ه. 

واستدلوا بحديث عقبة بن عامر ‏ رضى الله عنه - أن النبى كلا 
قال: «ديّة الجومي ثمانمائة درهم»!". ۱ ۱ 

قال في نيل الأوطار (790-7447/7) بعد أن ذكر أن ابن حزم 
أخرجه في الإيصال: «وأخرجه أيضًا الطحاوي وابن عدي» والبيهقيٌ» 


(۱) أخرجه ابن عدى (۲۰/4 ترجمة ۱۰۱۵ عبد الله بن صالح) والبيهقى (۸/ ۰۱۰۱ 
رقم ۱۱۱۲۲). 
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واسناده ضعیف؛ من أجل ابن طيعة» ا.ه. 

وفي سنن البيهقي (۱۰۱/۸): «تفرّد به آبو سح کاتب 
الليث» والأول-, يعني الوقوف - أشبة أن يكون محفوظًا) .هم 

وق التقريب )577/١(‏ من كاتت الليث: اذا صدوق كف 
الغلط ثبت في کتابه. و کانت فیه قل اف 

وفي الغني (۷۹/۷): «ولنا قول من سَمّینا من الصحاب وم 
نعرف لهم في عصرهم مخالفاء فکان إجماعاء ونحو هذا في شرح 
الهذب )٤١١/١۷(‏ قال: ولا يجوز اعتباره بالسلم ولا الكتابي؛ 
لنقصان دینه وأحكامه عنهماء فينبغي أن تنقص ديته کنقص المرأة عن 
دية الرجل» ا.ه. ۱ 

وإلى نحو هذا آشار ابن العري في أحكام القرآن قال (4۷۸/۱): 
«مبنى الديات في الشريعة على التفاضل في الحرمة» والتفاوت في 
الرتبة؛ لأنه حقٌّ مال يتفاوت بالصفات» بخلاف القتل؛ لأنه لا شرع 
ز جرا لم يعتبر فيه ذلك التفاوت» إلى أن قال -: «وما روي عن النبي 
يه أنه أعطى في ذي العهد مثل ديّة المسلم فإن) كان على معنى 
الاستئلاف لقومهم إذ كان يُودِيه من قبّل نفيه» ولا يرتبها على 
العاقلة» وإلا فقد استقرٌ ما استقرٌ على يد عمر» حتى جعل في 
الجوسی ثمانمائة درهم؛ لنقصه عن أهل الكتاب» وهذا یذ على 
مراعاة التفاوت واعتبار نقص الرتبة» ا.ی وفي بعض کلامه نظر . 
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وفي مصنف عبد الرزاق (۱۳۰/۱): لاعن عمرو بن شعيب: 
یقعون على الجوس فیقتلونهم. فیاذا تری؟ فکتب إليه عمر: فانما هم 
عبيد» فأقمهم قيمة فيكم» فکتب إليه أبو موسی: ثانمائة درهم. 
فوضعها عمر للمجوس؟ |.ه. 

القؤل النّاني: آنها کديّة أهل الکتاب: 

أي نصف ديّة السلم» وهو قول عمر بن عبدالعزیزه كا في 
مصنف عبدالرزاق .)١17177/57(‏ وفي المغنى (۷/ 1/45). 

واستدلوا: 

6 5 95 ۱ أ کے ی ص و2 وس ام مرو مار 

آولا: بقوله تعالى: #وّإن ڪات من قوم بتکم وبننهم 
یک ریا شمه إل أَهَلهء ور رَهَبَةَ مَُؤّمِسَةٍ 46 [النساء :۹۲ 

- ے 3 

تفزق ای ای و 

وثانیا: بقوله: ية «دية الکافر نصف ديّة ة السلم» وهذا أحد 
ْفاظ حدیث عبدال بن عمری الذي استدل به من قال: ان دة 
الكتابي نصف دية السلم وسبق تخر جه» قال 2 انح الربانن 
:)١ "١ /۲۱(‏ (وهو مرف صحیح» صححه ی وغيرّه وله 
شواهد کثرة تعضده) |.ه. 


(۱) أخرجه آحد (۲/ ۰۱۸۰ رقم 171۹۲ والبیهقی (5/ ۰۳۳۰ رقم ۱۲۷۰۸). 
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فلم يفرّق النبي و بين الكتابي وغيره» بل قرينة احال تدل على 
العموم» فإن النبي بيا قاله حين دخل مكة عام الفتح. قال في نيل 
الأوطار ۸ ۳۵۱-۳۰) لا يقال إن الرواية الثانية من حديث 
لباب بلفظ «قضى أن عقل أهل الكتابين إلخ» مقيدة باليهود 
والنصارى» والرواية الأولى منه مطلقة (يعنى الرواية التى سقناها)» 
تتم المطلق تغل الم وكين الاد تایه دید اهود 
والنصاری دون الجوس؛ لأننا نقول: لا نسلم صلاحية الرواية 
الثانية للتقييد ولا للتخصیص؛ لأن ذلك من التنصیص على بعض 
آفراد المطلّق أو العای وما كان کذلك فلا یکون مقیّدا لغيره» ولا 
غصّصّا له» ویوضح ذلك أن غاية ما في قوله: «عقل أهل الکتابین» 
عند الجمهورء وهو الحق. فلا يصلح لتخصیص قوله یا «عقل 
الکافر نصف دية السلم» ولا لتقییده على فرضص الاطلاق. لا سيا 
تصرّف الراوي» واللازم الأخذ با هو مشتمل على زيادة» فیکون 
الجوسی داخلا تحت ذلك العموم» وكذلك کل من له ذمة» قال: ولو 
فرض عدم دخول الجوسی تحت ذلك اللفظ كان حكمه حکم 
البهود والنصارى» والجامع الذمّة من السلمین للجمیع» ا.ه. 

وقوله رحمه الله -: «لأن ذلك من التنصيص على بعض آفراد 
المطلق أو العام وما كان كذلك فلا يكون مقيِّدًا لغيره ولا مخصّصا له» 
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تاره إلى قاعدة مفيدق وهي: أن ذكر بعض أفراد العامّ بحكم 
لا مخالف العام لا یقتضی التخصيص؛ لأن التخصيص إخراح بعض 
أفراد العام من حكم العام لا ذکره با يوافق حکم العام وقد ذكر 
ذلك الشنقيطئٌ ‏ رحمه الله في أضواء البيان» وقال: «إن ذلك قول 
الجمهور». وفي سبل السلام (۳/ ۳۲) باب التفليس والحجر ما نصه: 
«قد عرف في الأصول أن الخاصٌ الموافق للعام لا يخصّص العام 
إلا عند أبى ثور» وقد زيّفوا ما ذهب إليه من ذلك» ا.ه. 

وقال في السيل الجرار (5/ :)55٠‏ «ولم يثبت ما يخالف هذا 
الحديث؛ لأن الروي عن بعض الصحابة لا تقوم به الحجة» والمرفوع 
لم يصحٌ» وما ورد مطلقّا كقوله - سبحانه : ون كات ين قوم 
بتکم ويدتهم میگ مَّدِيَدٌ دک أَهَلِهِ. 4 فهو مطلق مقيّد 
وی ی اپ ات با 7 
الذي لا عهد له ولا آمان. 

وثالثا: بها رواه مالك في الوطاً (۱۳۹/۲):«عن جعفر بن محمد 
بن علي» عن أبيه» أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ ذكر المجوس 
فقال: «ما آدري كيف أصنع في آمرهم؟ سيو 1ح 5 
- رضي الله عنه - آشهد لسمعت رسول الله َة یقول: «سنوا بهم شن 
أهل الکتاب». وهذا عامٌ يخرج منه ما قام الدلیل على تخصیصه 


0 بحث مختصر في بيان الديات 
كتحريم ذبائحهم ونسائهم. لکن قال ابن عبدالبر: «هذا منقطع لأن 
محمدًا لم یلق عم ولا عبدالر هن إلا أن معناه مُتصل من وجوه 
حسان» ا.ه. شرح الزرقاني. 

القول الثالث 2 أصل المسألة: أن ديّة الجوسي كدية المسلم: 

قال في المغني (۷/ ۷۹): «قال النخعي» والشعبيّ؛ وأصحاب 
الرأي: ديته كديّة المسلم؛ لأنه آدمی حر معصوم» فأشبه السلم» |.ه. 

وأدلة هذا القول أدلة القول بأن دی الذمي كديّة السلم؛ لأنهم 
يلحقون المجوميّ بالذمي» وقد سبق ذكرها والجواب عنها. 

وني الغني (۷/ ؟567): «قال أحمد: الشعبي والنخعي قالا: دية 
المجوسي واليهودي والنصراني مثل ديّة المسلم» وان تله يُقتل به»» 
هذا عجب يصير المجومي مثل المسلم ‏ سبحان الله ما هذا القول؟ 
واستبشعه وقال: النبي كله يقول: «لا يقتل مسلم بکافی)'» وق 
يقول: يقتل بكافر» فاي شيء أشد من هذا؟!ا.ه. 


% + % 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب لا يتقل المسلم بالكافر» رقم .)1۹٠١(‏ 
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الفصل الرابع: في ديّة الكفارغير الكتابيين 
والمجوس على اختلاف أحوالهم, وهم أصناف 


الأول: المرتدون عن الإسلام: 

فهؤلاءِ لا ضهان في قتلهم بقصاص. ولا ديّة؛ لأنهم مُباحو الدم 
ولا تحقن دماؤهم بذمة ولا عهد ولا أمانٍء إلا بالإسلام. وهذا مشهورٌ 
في كتب أهل العلم منها: النتهی والا قناع» وزاد المستقنع» وغيرها. 

قال في المغني (۷/ 10۷): «ولا يجب بقتل المرتد قصاصٌء ولا دی 
ولا کفارة) ا.ه. لقول النبي 55 E Ek‏ ل 
ثلاث) وفيه: : »التارك لدینه الفارق للاع2»( قال این رجب في 
شرح الأربعين (۱۰۸): «الراد به من ترك الا سلام وآرتد عنه 
وفارق حماعة المسلمين. ىا جاء التصریح بذلك في حديث عشان» 
ونیا استثناه مع من بحل دمّه من أهل الشهادتّينء باعتبار ما كان عليه 
قبل الردّة وحكمٌ الإسلام لازمٌ له بعدّهاء ولهذا يُستتاب ويُطلب منه 
العود للإسلام» ا.ه. 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب القسامة والحاربین والقصاص والدیات؛ باب ما یباح به 
08 السلم رقم (۱۱۷۱). 
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الثاني: الكفار الأصليون: 

الذين ليسوا من أهل الذمّة ‏ بناء على أن الذمة لا تعقد لغير 
الکتابیین والجوس - كالوثنيين فدیثهم - إذا كان لهم عهدٌ أو أمان - 
كديّة الجوسي, قال في المغني (۷/ 1247): «لأنها أقل الديات فلا تنقص 
عنهاء ولأنه كافرٌ ذو عهد؛ لا نحل مناكحته فأشبه المجوسبى». أ.ه. 

ونحو هذا في المجموع (4۱1/۱۷) وان لم يكن لهم عهد 
ولا أمان. فهدر كا في الإقناع وشرحه (۱۲/4) [ط. مقبل]ء 
وكذلك في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (۲/ ۱۱۳). 

التّالت: من لم تبلقه الدعوة: 

إما لبعده أو لعدم معرفتهلغة البشرء كما قال الشیخ منصور في 
شرح الاقناع (5/ ۱۲): «وقد رت عن قوم بآخر بلاد السودان لا 
يفقهون ما يقال لهم من غيرهم وحينئذ فهؤلاء لا تبلغهم الدعوة». 
قال في المغني (۷/ 1 «فأما إن كان له عهد فله ديّة ا فإن 
لم يُعرف دینه ففيه ديّة الجوسي ؛ لأنه البقين» وما زاد مشكوك فيه». 

وإن لم يكن له عهدٌ ولا مان فلا ضمان في قتله قال في الغني 
(۷/ 79): «لأنه لا عهد له ولا آمان فأشبه امرأة الحربي وابنه 
الصغيرء وإنما حرم قتله لتبلغه الدعوة» وهذا قول أبي حنيفة» وقال 
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e 1‏ و 5 ۶ ۳2 ٤‏ 
لانه حقول الدم اشبه من له آمان» والاول آو ۰ فان هذا ینتقض 
بصبیان آهل ارب ومجانينهم؛ ولأنه كافرٌ لا عهد له فلم يضمن 

كالصبيان والمجانين» ا|.ه. 

وفي الجموع :)511-517/1١1(‏ «إذا ثبت هذا فاختلف 
أصحاينا ٤‏ قدر دیته. فمنهم من قال: تجب فيه دیه المسلم؟ لآنه 
مولود على الفطرت ومنهم من قال: إن كان متمسكا بدین مبدذل 
وجبت فيه ديّة أهل ذلك الدين» مثل أن یکون متمسکا بدین من بدّل 
من اليهوديّة والنصرانية» وان كان متمسّكا بدین مَن لم يبدل منهم 
وجبت فيه ديّة مسلم؛ لأنه مسلم لم يظهر فيه عنادٌ» ومنهم من قال: 
تجب فيه دية الجوسی؛ لاش وما زاد مکو شمه وهذا هو 
الأصح؛ لان الشافعي - رحمه الله - قال: هو كافرٌ لا يحل قتلهء وإذا 
كان كافرًا وجبت فيه أقل دياتهم» لأنه اليقين» ا.ه. وفي بعض القول 
الثاني نظر. 

وإلى هنا انتهى ما آردتّام وكان تمامٌه یوم الجمعة الموافق 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

كتبه : محمد الصالح العثيمين 
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الفهرس 


الْمَصْل الأول : في ديّة الحر المسلم aE‏ 
القول الأول: أنها خسة أصول: 0 0000 
القولٌ الثَّاني: أن أصل الدية الاب فقط: a‏ 
القول الثّالث: أن الأصول تلا 0 a‏ 
الْفصلٌ الثَاني: في ديّة هل الكتاب a‏ 
القول الأوّل: أنها نصف ديّة المشلم: 1 


القو ل الثالث: أن ديه الكتاي كدية السلم. 000 
(تنبيه): OO‏ ا 
الْمَضْل الثّالث: في ديّة الملجوسيّ يا E‏ 
القول الاوّل: آنها ثماثماثة درهم: TE ERE‏ 


القول الثالث: أن ديّة الجومي كدية السلم: و ی و۱۱ 
الْمَصْل الرابع: في ديّة الکفار ا اا 
الأول: امرون عن الإسلام: 003 ز ز 00000000 
الثاني: الکفار الأصليون: ee a‏ 


الغالث: من ۸ تبلغه الدعوة: و ۲ 
۷ ¥ 


